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معايير دولية الإفلاس في القانون الدولي الخاصالملف القانوني
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معايير دولية الإفلاس في القانون الدولي الخاصالملف القانوني

المستخلص

يُعــد الإفــلاس العابــر للحــدود مــن أهــم المســائل التــي ازدادت أهميتهــا فــي الآونــة 
الأخيــرة، وذلــك نتيجــة تطــور التجــارة الدوليــة وزيــادة الاســتثمارات الأجنبيــة، أصبــح مــن 
المتوقع ســهولة تعرض الاســتثمارات الأجنبية لخطر الإفلاس وقد أصبح موضوع الإفلاس 
فــي بــؤرة الاهتمــام علــى الصعيــد الفقهــي والتشــريعي والقضائــي والاتفاقيــات الدوليــة، حيــث 
أثــار موضــوع الإفــلاس مشــاكل عديــدة فــي مجــال القانــون الدولــي الخــاص، وذلــك مــن ناحيــة 
تحديــد المحكمــة المختصــة بنظــر دعــوى أشــهار الإفــلاس، وتحديــد القانــون الواجــب التطبيــق.

بيــن  نزاعــات  إلــى ظهــور  أدى  الاســتثمارات  تلــك  فــي  الأجنبيــة  إن دخول الصفــة 
أطــراف ينتمــون إلــى دول مختلفــة، ولحســم هــذه النزاعــات يتطلــب معرفــة المحكمــة المختصــة 
الإفــلاس  دعــوى  علــى  التطبيــق  الواجــب  القانــون  تحديــد  ثــم  ومــن  النــزاع,  إلــى  بالنظــر 
المتضمنــة عنصــراً أجنبيــا، ويكــون ذلــك مــن خــلال البحــث فــي مــدى إمكانيــة الاســتعانة 
بقواعــد الاختصــاص القضائــي الوطنــي فــي حــل إشــكاليات الإفــلاس الدولــي, ومــن أهمهــا 
تحديــد المحكمــة المختصــة فــي نظــر قضايــا الإفــلاس العابــر للحــدود، وقــد حاولــت هــذه 
القانونيــة  النصــوص  بعــض  علــى  التطبيــق  خــلال  مــن  القانونيــة  الحلــول  إيجــاد  الدارســة 
العراقيــة بالاســتعانة بقواعــد قانــون الإفــلاس العابــر للحــدود الصــادر عــن لجنــة الأمــم المتحــدة 

للقانــون التجــاري الدولــي »الأونســيترال«.

Abstract 
Cross-border bankruptcy is one of the most important issues that have 

increased its importance in recent times, due to the development of international 
trade and the increase in foreign investment. The issue of bankruptcy raised 
many problems in the field of private international law, in terms of determining the 
competent court to hear the bankruptcy lawsuit, and determining the applicable 
law. Entering foreign status in these investments leads to the emergence of 
disputes between parties belonging to different countries, and to resolve these 
disputes requires knowledge of the competent court by looking into the dispute 
and then determining the law applicable to the bankruptcy lawsuit that includes 
a foreign element, This is done by examining the extent to which the rules of 
national jurisdiction can be used in solving international bankruptcy problems, 
the most important of which is identifying the competent court to consider cross-
border bankruptcy cases, as this study tried to find legal solutions through 
application to the texts of Iraqi law with the help of the rules of the cross-border 
bankruptcy law Issued by the United Nations Commission on International Trade 
Law «UNCITRAL».
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المقدمة
لقــد أصبــح الإفــلاس العابــر للحــدود أمــراً يفرضــه واقــع الاقتصــاد العالمــي، حيــث يواجــه 
هــذا النــوع مــن الإفــلاس فراغــاً تشــريعياً فــي معظـــم التشــريعات الوطنيــة، فتحديــد الصفــة الدوليــة 
للإفــلاس يقــوم علــى مجموعــة مــن الأســس والمعاييــر، فمــن الصعــب اعتبــار الإفــلاس دولــي 
لمجــرد أن المســتثمر المــراد شــهر افلاســه يحمــل جنســية أجنبيــة، أو لمجــرد أن بعــض دائنيــه 
مــن الأجانــب، فــلا بــد مــن وجــود بعــض المعاييــر التــي بموجبهــا يمكــن تحديــد دوليــة الإفــلاس، 
فامتــلاك المســتثمر أمــوالًا فــي أكثــر مــن دولــة قــد يشــكل صعوبــة فــي وضــع اليــد علــى أموالــه 
وحصرهــا، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى صعوبــة تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى مســائل 
الإفــلاس الدولــي، ممــا أدى ذلــك إلــى تزايــد المشــاكل القانونيــة التــي تحتــاج إلــى حلــول ســريعة 
وفعالــة، وذلــك لحمايــة الدائنيــن والمشــروعات التجاريــة مــن أجــل اســتقرار الاقتصــاد الوطنــي 

وتطــوره.
أهمية البحث:

تكمــن أهميــة موضــوع البحــث فــي كثــرة التطــور الاقتصــادي التــي أدت إلــى زيــادة 
احتماليــة وقــوع الإفــلاس وصعوبــة تحديــد الإفــلاس كان دوليــاً أم لا، فالإفــلاس الدولــي يثيــر 
عــدة إشــكاليات لاســيما إزاء اختــلاف الفقــه التجاري والنقــص التشــريعي فــي القوانيــن إقليميــاً 
ودوليــاً، وعليــه نــرى لا بــد مــن تســليط الضــوء علــى هــذا الموضــوع الــذي يُعــد مــن المواضيــع 

ذات الأهميــة البالغــة فــي الوقــت الحاضــر. 

مشكلة البحث:
إن مشــكلة البحــث تكمــن فــي احتماليــة تعــرض المســتثمر إلــى خطــر الإفــلاس وهــذه 
الحالــة يمكــن أن تدخــل فــي نطــاق القانــون الدولــي الخــاص عندمــا يكــون المســتثمر أجنبــي, فــلا 
بــد أن يتصــف الإفــلاس بهــده الحالــة بصفــة الدوليــة, حيــث تعــد صفــة الدوليــة هنــا مــن المســائل 
التــي تثيــر بعــض الصعوبــات فــي تحديدهــا وهــذا مــا ســيكون مــدار بحثنــا حــول هــذه الاشــكالية.

منهجية البحث:
تــم اتبــاع منهجيــة الأســلوب التحليلــي المقــارن, فهــو أســلوب تحليلــي يقــوم علــى تحليــل 
نصــوص التشــريعات القانونيــة لمختلــف الــدول، لاســتخلاص دلالتهــا وتفســير وشــرح القواعــد 
القانونيــة للإفــلاس, بالإضافــة إلــى معرفــة مــدى إمكانيــة تطبيقهــا علــى المســتثمرين الأجانــب, 

وهــو أســلوب مقــارن مــن خــلال المقارنــة بيــن موقــف التشــريعات القانونيــة لمختلــف الــدول.
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المبحث الأول
الأسس التي تقوم عليها دولية الإفلاس

إن تحديــد الصفــة الدوليــة للإفــلاس يقــوم علــى مجموعــة مــن الأســس والمعاييــر، 
فالإفــلاس الدولــي لــه أثــر علــى المســتثمر الأجنبــي، فتحديــد الصفــة الدوليــة للإفــلاس يقــوم 
علــى معياريــن، المعيــار القانونــي لتحديــد الصفــة الدوليــة للإفــلاس، والــذي يقــوم علــى فكــرة 
أساســية مفادهــا أن العلاقــة القانونيــة تعــد دوليــة إذا اتصلــت بعناصرهــا القانونيــة بأكثــر مــن 
نظــام قانونــي واحــد، والمعيــار الاقتصــادي لتحديــد الصفــة الدوليــة للإفــلاس، والــذي يعتبــر 
الافــلاس وفقــاً لهــذا المعيــار دوليــاً إذا تعلــق بمصالــح التجــارة الدوليــة، وعليــه ينقســم هــذا 
المبحــث إلــى مطلبيــن، المطلــب الأول يناقــش الأســس والمعاييــر التــي تحــدد الصفــة الدوليــة 
للإفــلاس، أمــا المطلــب الثانــي فيناقــش الإفــلاس بيــن النظريــة العالميــة والنظريــة الاقليميــة.

المطلب الأول: الأسس والمعايير التي تحدد الصفة الدولية للإفلاس
ــاً لابــد أن يخضــع إلــى أحــد المعاييــر التــي تحــدد دوليتــه،  لكــي يكــون الإفــلاس دولي
ولقــد اختلفــت التشــريعات فــي مــدى الأخــذ بهــذه المعاييــر، فتحديــد دوليــة الإفــلاس مهــم جــداً 
فــي القانــون الدولــي الخــاص وذلــك لإيجــاد تنظيــم فعــال حــول الإفــلاس الدولــي، وحمايــة 
أطــراف المعامــلات التجاريــة الدوليــة وإشــاعة الثقــة بينهــم، فمــا هــي هــذه المعاييــر التــي تحــدد 

دوليــة الإفــلاس، وعليــه ســنتناول هــذه المعاييــر فــي فرعيــن وهــي كالآتــي:  
الفرع الأول: المعيار القانوني لتحديد الصفة الدولية للإفلاس

يقــوم هــذا المعيــار علــى فكــرة أساســية مفادهــا اختــلاف جنســية الدائــن عــن جنســية 
المديــن أو قــد يمــارس التاجــر تجارتــه علــى أراضــي أجنبيــة، وهــذا مــا يســمى بالمعيــار 
القانونــي)	(، فالعلاقــة القانونيــة تعــد دوليــة إذا اتصلــت بعناصرهــا القانونيــة بأكثــر مــن نظــام 
إلــى  فــإن دوليــة العلاقــة تتحــدد فــي مــدى تطــرق الصفــة الأجنبيــة  قانونــي، وعلــى ذلــك 
العناصــر القانونيــة لتلــك العلاقــة، علــى أســاس أن مســألة تنــازع القوانيــن تثــور عنــد اكتســاب 

العلاقــة القانونيــة الصفــة الأجنبيــة فتصبــح علاقــة دوليــة خاصــة)2(. 
لقــد أيــد الفقــه الفرنســي هــذا الإتجــاه لأن دوليــة العلاقــة فــي نظرهــم يكفــي لتوافرهــا 
جنســية  كاختــلاف  البحــت،  الوطنــي  النطــاق  مــن  يخرجــه  عنصــر  علــى  النــزاع  اشــتمال 
الخصــوم، أو اختــلاف مراكــز اعمــال الخصــوم وأجنبيــة القانــون الواجــب التطبيــق علــى 
موضــوع النــزاع، فمعيــار دوليــة الإفــلاس يمكــن التوصــل إليــه مــن خــلال النظــر إلــى الأســباب 
التــي مــن أجلهــا وضــع القانــون النموذجــي للإفــلاس الدولــي، حيــث كان مــن ضمنهــا المعيــار 
القانونــي، فإفــلاس التاجــر الفــرد أو المؤسســة أو الشــركة عبــر الحــدود والــذي يتمثــل بوجــود 
عنصــر أجنبــي يدخــل الإفــلاس فــي نطــاق القانــون الدولــي الخــاص)	(، ولقــد اختلــف أنصــار 
هــذا الإتجــاه علــى مــدى فاعليــة العناصــر القانونيــة للإفــلاس لإضفــاء الطابــع الدولــي لــه، 
)	( د. بســمة محمــد نــوري كاظــم، د. قيــس الشــرايرة، الإفــلاس التجــاري عبــر الحــدود ودور الاختصــاص القضائــي الدولــي فــي 

حــل إشــكالياته، بحــث منشــور فــي مجلــة دنانيــر، العــدد الســابع، 		20، ص 	.
(2) Mayer (P.). Droit international prive. 4eme Ed. Montchrestien. 1991. P. 11.

)	( د. بسمة محمد نوري كاظم، د. قيس الشرايرة، المصدر السابق، ص 	.
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والمتمثلــة بالأطــراف والمحــل والســبب، فالمعيــار القانونــي وفقــاً لهــذا الإتجــاه يــؤدي إلــى اعمــال 
احــكام القانــون الدولــي الخــاص لمجــرد أن يتوافــر فــي الإفــلاس عنصــراً أجنبيــاً، بصــرف النظــر 

عــن أهميــة هــذا العنصــر)	(.
يعــد الإفــلاس دوليــاً وفقــاً للمعيــار القانونــي إذا كانــت أحــد عناصــره مــن أطــراف ومحــل 
وســبب أجنبياً، فهو يعد دولياً وفقا لمفهوم هذا الرأي إذا كان المدين المفلس أو أحد الدائنين 
ــاً، أو مقيمــاً فــي دولــة غيــر تلــك التــي تتخــذ اجــراءات الإفــلاس، أو يمتلــك أمــوالًا فــي  أجنبي
أكثــر مــن دولــة، أو إذا ابــرم بعــض التصرفــات التجاريــة فــي دولــة أجنبيــة عــن الدولــة التــي 

يمــارس فيهــا نشــاطه)	(. 
مــن الانتقــادات التــي وجهــت لهــذا الإتجــاه أنــه مــن الصعــب اعتبــار الإفــلاس دوليــاً 
لمجــرد أن التاجــر المــراد اشــهار إفلاســه يحمــل جنســية أجنبيــة أو لمجــرد أن بعــض دائنيــه مــن 
الأجانــب، فمشــكلة دوليــة الإفــلاس تثــور إذا كان للمديــن المفلــس امــوال موزعــة فــي أكثــر مــن 
دولــة، حيــث تدعــي كل دولــة لنفســها بالحــق فــي خضــوع كل جــزء مــن امــوال المديــن الكائنــة 
فيهــا لقانونهــا، ولقــد نــص المشــرع العراقــي فــي المــادة 		 مــن القانــون المدنــي العراقــي رقــم 
0	 لســنة 				 علــى أن الشــركة الأجنبيــة التــي تمــارس نشــاطها فــي العــراق يطبــق عليهــا 
القانــون العراقــي)	(، فــإن اختــلاف جنســية المديــن عــن جنســية الدائنيــن لا يكفــي لوصــف 
الإفــلاس بالدولــي, وأنمــا امتــلاك المديــن امــوالا فــي أكثــر مــن دولــة مــن عدمــه هــو الــذي يتحــدد 
علــى أساســه مــا إذا كان الإفــلاس دولــي أم لا، فبمجــرد وجــود دائــن أجنبــي لمديــن تتركــز كل 
ذمتــه الماليــة فــي بلــد واحــد لا يــؤدي إلــى اعتبــار الإفــلاس دوليــاً، فقــد يتوافــر العنصــر الأجنبــي 
بعدة وجوه، كأن تكون شــركة متعددة الجنســيات تباشــر نشــاطها في العديد من الدول، أو أن 
يكــون تاجــر يمتلــك بضائــع خــارج وطنــه، فــلا يمكــن الاكتفــاء بوجــود العنصــر الأجنبــي، وهــو 
وجــود البضائــع فــي الخــارج، لاعتبــار الإفــلاس دولــي، ذلــك لأن وجــود البضائــع فــي الخــارج 

ليــس لــه إلا أهميــة محــدودة)	(.

الفرع الثاني: المعيار الاقتصادي لتحديد الصفة الدولية للإفلاس
يعتبــر الإفــلاس دوليــاً وفقــاً لهــذا المعيــار إذا تعلــق بمصالــح التجــارة الدوليــة، فدوليــة 
الإفــلاس مســتمدة مــن موضــوع العلاقــة وهــو كــون امــوال المديــن موزعــة فــي أكثــر مــن دولــة، 
حيــث يعتبــر العقــد دوليــاً وفقــاً للمعيــار الاقتصــادي إذا اتصــل بمصالــح التجــارة الدوليــة، أي 
تجــاوز رابطــة الاقتصــاد الداخلــي لدولــة معينــة بــأن يتضمــن هــذا العقــد مثــلا اســتيراد بضائــع 
مــن الخــارج أو تصديــر منتجــات وطنيــة إلــى دولــة اجنبيــة، أي يترتــب عليــه حركــة البضائــع 

)	( هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 				، ص 0	.
)	( محمــد الســيد عرفــه، دور الاتفاقيــات الدوليــة فــي وضــع حلــول لتنــازع القوانيــن والاختصــاص القضائــي الدولــي بمســائل 

القاهــرة، 	200، ص 	. العربيــة،  النهضــة  الإفــلاس، دار 
)	( نصــت المــادة 		 مــن القانــون المدنــي العراقــي رقــم 0	 لســنة 				 علــى انــه: ))	- يســري علــى النظــام القانونــي 
للأشــخاص المعنويــة الأجنبيــة مــن شــركات وجمعيــات ومؤسســات وغيرهــا قانــون الدولــة التــي يوجــد فيهــا مركــز إدارتهــا الرئيســي 
الفعلي، 2- ومع ذلك فإذا باشــر الشــخص المعنوي الأجنبي نشــاطه الرئيســي في العراق فان القانون العراقي هو الذي يســري((.

)	( د. ناجــي عبــد المؤمــن، الإفــلاس والتحكيــم والعولمــة، دراســة حــول بعــض إشــكاليات الإفــلاس الدولــي، دار النهضــة، القاهــرة، 
	200، ص 	2.
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عبــر الحــدود، ويتصــف هــذا المعيــار بأنــه ينظــر إلــى دوليــة العلاقــة انطلاقــاً مــن دور نظــام 
الإفــلاس فــي التجــارة الدوليــة، بوصفــه أحــد أهــم الأدوات والأنظمــة التــي تكفــل تدفــق الســلع 
والخدمــات عبــر الحــدود، وتوفيــر الحمايــة اللازمــة للأطــراف المتعاملــة دوليــاً، وإشــاعة الثقــة 
بينهــم، فالمعيــار الأقتصــادي يتفــق مــع التعريــف الــذي أورده القانــون الأوروبــي للإفــلاس رقــم 
				 لعــام 2000 بشــأن مركــز النشــاط الرئيســي للمديــن)	(، وأيضــاً يتفــق مــع التعريــف 

الــذي اورده قانــون الأونســيترال النموذجــي للإعســار عبــر الحــدود بالنســبة للمؤسســة)	(. 
لقــد نصــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن عقــود البيــع الدولــي للبضائــع لعــام 0			 فــي 
المــادة 2	 علــى أنــه: »تطبــق أحــكام هــذه الاتفاقيــة علــى عقــود بيــع البضائــع المعقــودة بيــن 
أطــراف توجــد اماكــن عملهــم فــي دول مختلفــة«، وهــذا مــا أخــذت بــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
بشــأن عقــد البيــع الدولــي لاعتبــار العقــد دوليــاً إذا اتصــل بالتجــارة الدوليــة وهــذا هــو المعيــار 
الاقتصــادي)0	(. لقــد أخــذ القانــون اللبنانــي بالمعيــار الاقتصــادي فيمــا يتعلــق بالتجــارة الدوليــة، 
ويــرى أن التجــارة تعــد دوليــة إذا اتصلــت بأكثــر مــن دولــة، ويــرى أن تطبيــق ذلــك فــي مجــال 
الإفــلاس يــؤدي إلــى القــول بــإن اجــراءات الإفــلاس التــي تســتحق أن تتصــف بالدوليــة هــي 
تلــك التــي تنطــوي علــى تجــارة دوليــة أي اجــراءات الإفــلاس التــي تتعلــق بمصالــح التجــارة 
الدوليــة)		(، أمــا فيمــا يخــص المشــرع العراقــي، فإنــه بالرجــوع إلــى قانــون التجــارة رقــم)0	 
لســنة 				( نــراه قــد حــدد فــي المــادة )2	(		2, مــن القانــون المذكــور  أن البضائــع المنقولــة 
بيــن دولتيــن أو أكثــر تُعــد مــن البيــوع الدوليــة, الأمــر الــذي يؤكــد أن المشــرع العراقــي فــي 
قانــون التجــارة العراقــي رقــم )0	 لســنة 				( قــد اعتمــد فــي تحديــده لعقــد البيــع الدولــي 
أن يكــون البيــع بيــن دولتيــن او أكثــر، فالبيــع بحــد ذاتــه هــو عمليــة تجاريــة لمــا تتضمنــه مــن 
اســتيراد وتصديــر للبضائــع، وهــذا يتفــق مــع نــص المــادة )	/ثالثــا( مــن قانــون التجــارة العراقــي 
رقــم )0	 لســنة 				()		(، الــذي عــد اســتيراد البضائــع أو تصديرهــا هــو أحــد الأعمــال 

التجاريــة)		(.
اتجــه القضــاء الفرنســي الحديــث للتصــدي لمــدى دوليــة العقــد إلــى الجمــع بيــن كل مــن 
المعيــار القانونــي والمعيــار الاقتصــادي، وهــذا مــا يطلــق عليــه بالمعيــار المــزدوج، فالمعيــار 
)	( نــص القانــون الأوروبــي للإفــلاس رقــم 				 لعــام 2000 بشــأن مركــز النشــاط الرئيســي للمديــن علــى انــه: ))المــكان الــذي 

باشــر فيــه المديــن عــادة نشــاطه الاقتصــادي((.
)	( نصــت المــادة رقــم 0	 مــن قانــون الأونســيترال النموذجــي بشــأن الإعســار عبــر الحــدود: المنظــور القضائــي لعــام 2	20 
بالنســبة للمؤسســة علــى انــه: ))مــكان عمليــات يقــوم فيــه المديــن بنشــاط اقتصــادي غيــر عــارض بواســطة وســائل بشــرية وســلع 

وخدمــات((.
(10) John O. Honnold, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations 
Convention, 4th edition, 2009, P. 13. 

)		( ربيع حسين العلي، المصدر السابق، ص 	2.
)2	( نصــت المــادة 		2 مــن قانــون التجــارة العراقــي رقــم 0	 لســنة 				 علــى انــه: ))البيــع الدولــي هــو بيــع يكــون محلــه 

بضاعــة منقولــة او معــدة للنقــل بيــن دولتيــن او أكثــر((.
)		( نصــت المــادة )	/ثالثــا( مــن قانــون التجــارة العراقــي رقــم 0	 لســنة 				 علــى انــه: ))تعتبــر الاعمــال التاليــة اعمــالًا 
تجاريــة إذا كانــت بقصــد الربــح، ويفتــرض فيهــا هــذا القصــد مــا لــم يثبــت العكــس: ثالثــا: اســتيراد البضائــع او تصديرهــا واعمــال 

مكاتــب الاســتيراد والتصديــر((.
)		( د. عبــد الرســول الاســدي، حيــدر عبــد الحســين حســن، ســلطة المحكــم فــي تحريــر العقــود الدوليــة مــن الخضــوع للقوانيــن 
الوطنيــة، دراســة مقارنــة، مجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونيــة والسياســية، العــدد الثانــي/ الســنة العاشــرة، 		20، ص 22.
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المــزدوج يربــط المعياريــن القانونــي والاقتصــادي معــاً عــن طريــق امتــلاك المديــن المفلــس 
امــوال فــي أكثــر مــن دولــة، وأضــف إلــى ذك أن تكــون ديــون الدائنيــن ناشــئة عــن علاقــات 
تجاريــة دوليــة)		(، فالأخــذ بالمعيــار القانونــي وحــده يــؤدي إلــى دوليــة علاقــة بالرغــم مــن عــدم 
اتصالهــا بمصالــح التجــارة الدوليــة، كذلــك الحــال بالنســبة للمعيــار الاقتصــادي فأنــه ســيثير 
العديــد مــن المشــاكل أكثــر ممــا يجــد لهــا حلــولًا، لأنــه معيــار واســع ومطــاط ويتســم بالغمــوض 
وعــدم التحديــد، لذلــك لا بــد مــن الجمــع بيــن المعيــار القانونــي والاقتصــادي لإلحــاق الصفــة 
الدوليــة بالإفــلاس، بحيــث أن هــذه الصفــة الدوليــة تثبــت لدعــاوى الإفــلاس فــي الحالــة التــي 
يكــون فيهــا للمديــن المفلــس امــوال فــي أكثــر مــن دولــة، وتكــون ناشــئة عــن علاقــات تجاريــة 

دوليــة أي انشــطة اقتصاديــة عابــرة للحــدود)		(. 

المطلب الثاني: الإفلاس بين النظرية العالمية والنظرية الاقليمية
إن الإفــلاس تحكمــه نظريتــان، الأولــى تنــادي بوحــدة وعالميــة الإفــلاس، أمــا الثانيــة 
فتنادي بتعدد الإفلاس وإقليميته, الأمر الذي يترتب عليه اختلاف تحديد المحكمة المختصة 
بالنظــر فــي دعــاوى الإفــلاس، وعليــه اختــلاف القانــون الواجــب التطبيــق، إذ إن لــكل مــن 
النظريتيــن جانــب إيجابــي وآخــر ســلبي، إذ اختلفــت التشــريعات مــا بيــن مؤيــد ومعــارض، فمنهــم 
مــن أخــذ بالنظريــة العالميــة للإفــلاس ومنهــم مــن أخــذ بالنظريــة الاقليميــة للإفــلاس، لذلــك لا 
بــد مــن بيــان موقــف التشــريعات مــن النظريتيــن، وهــذا مــا ســوف يكــون مــدار حديثنــا فــي هــذا 

المطلــب ويكــون ذلــك وفــق ثــلاث محــاور وهــي كالاتــي:
الفرع الأول: النظرية العالمية للإفلاس 

ذهــب أنصــار هــذه  النظريــة والتــي تعــرف بوحــدة أو عالميــة الإفــلاس، إلــى أن الذمــة 
الماليــة للمديــن الأجنبــي بمثابــة عنصــراً واحــداً غيــر قابــل للتجزئــة أو الانقســام، بغــض النظــر 
عــن مــكان وقوعــه, وبغــض النظــر عــن جنســية المديــن الأجنبــي أو دائنيــه، فيكــون الحــق 
فــي إشــهار الإفــلاس والدعــاوى الناشــئة عــن الإفــلاس لمحكمــة واحــدة، وهــي محكمــة مركــز 
عــن  المتوقــف  الأجنبــي  المديــن  الأجنبــي، أي محكمــة موطــن  للمديــن  الرئيســة  المصالــح 
الدفــع، ويكــون القانــون الواجــب التطبيــق هــو واحــداً أيضــاً وهــو قانــون القاضــي للمحكمــة 
المختصــة ســواء علــى دعــوى الإفــلاس ذاتهــا أو علــى الدعــاوى الناشــئة عــن الإفــلاس)		(, 
كمــا أن الحكــم الصــادر بإشــهار الإفــلاس هــو حكــم واحــد أيضــا، يمتــد أثــره إلــى كافــة الــدول 
التــي يمتلــك فيهــا المديــن الأجنبــي أمــوالا، وبغــض النظــر عــن طبيعتهــا عقــارات أو منقــولات، 
وذلــك مــع الاحتفــاظ بإتبــاع إجــراءات شــكلية محــددة فــي بعــض الأحيــان، فيتمتــع هــذا الحكــم 
بالصفــة العالميــة، وعليــه لا يجــوز إشــهار إفــلاس المديــن الأجنبــي مــرة أخــرى فــي دولــة 
أخــرى، وذلــك لأن إشــهار إفــلاس المديــن الأجنبــي مــن قبــل هــذه المحكمــة كافٍ للاحتجــاج 
بــه فــي كافــة الــدول التــي يمتلــك المديــن الأجنبــي فيهــا أمــوالًا، وينحصــر دور محاكــم الــدول 

)		( هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، المصدر السابق، ص 2	.
)		( ربيع حسين العلي، المصدر السابق، ص 	2.

)		( محمد السيد عرفة، الإفلاس في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2، 	200، ص0		.
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الأخــرى المرتبطــة بعمليــة الإفــلاس بتقديــم المســاعدة للمحكمــة المختصــة)		(, ولقــد حــاول 
أنصــار نظريــة وحــدة أو عالميــة الإفــلاس تقديــم العديــد مــن المبــررات لنظريتهــم، حيــث رأى 
مؤيــدو هــذه النظريــة مــن البديهــي أن يخضــع إفــلاس المديــن لقانــون الموطــن علــى أســاس 
أنــه مركــز أعمالــه التجاريــة, وذلــك باعتبــار أن الذمــة الماليــة للمديــن المفلــس تتكــون بالدرجــة 
الأولــى مــن المنقــولات وغيــر المنقــولات، ومــن ثــم اختصــاص محكمــة موطــن المديــن المفلــس 
وتطبيــق قانــون موطــن المديــن )قانــون القاضــي الناظــر فــي النــزاع()		(, وأيضــاً رأى مؤيــدو 
هــذه النظريــة أن نظــام الإفــلاس يهــدف إلــى ضمــان المســاواة بيــن الدائنيــن، ولتحقيــق هــذا 

الهــدف لا يتــم إلا إذا اعتنقنــا نظريــة وحــدة أو عالميــة الإفــلاس)20(. 
إن المتأمــل فــي نظريــة وحــدة الإفــلاس يتبيــن لــه أن هــذه النظريــة بســيطة مــن حيــث 
التطبيــق، فتحديــد المحكمــة المختصــة بإشــهار الإفــلاس والدعــاوى الناشــئة عنــه لا يشــكل 
عنــاء، وقــد تــم تحديدهــا علــى أنهــا محكمــة موطــن المديــن المفلــس، بالإضافــة إلــى ســهولة 
تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى الإفــلاس الدولــي، لأن المحكمــة التــي انعقــد لهــا 
الاختصــاص بالإفــلاس الدولــي ســوف تطبــق قانونهــا، أي قانــون القاضــي علــى كل المســائل 
التــي تتعلــق بالإفــلاس، الأمــر الــذي أدى إلــى اعتنــاق هــذه النظريــة مــن قبــل الكثيــر مــن 
الــدول الأوروبيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، واقرارهــا بالعديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة)	2(, 
إلا أن هــذه النظريــة تعرضــت للكثيــر مــن الانتقــادات، حيــث يــرون بأنــه مــن المســتحيل 
اخضــاع الإفــلاس لقانــون الموطــن بحجــة أن الذمــة الماليــة للمديــن المفلــس تتكــون بالدرجــة 
الأولــى مــن المنقــولات وغيــر المنقــولات، فقــد يكــون للعقــارات فــي هــذه الذمــة أهميــة وقيمــة 
تفــوق هــذه المنقــولات، فضــلًا عــن أن المســاواة بيــن الدائنيــن فــي نظريــة وحــدة الإفــلاس مــا 
هــي إلا مســاواة ظاهريــة، فالدائنيــن الموجوديــن فــي خــارج دولــة موطــن المديــن قــد لا يتمكنــون 
مــن العلــم المســبق بشــهر الإفــلاس، وأيضًــا الحــالات التــي تقــوم فيــه قوانيــن هــذه الــدول 
بإقامــة نــوع مــن التفرقــة بيــن الدائنيــن الموجوديــن فــي موطــن المديــن المفلــس وبيــن الدائنيــن 
الموجوديــن فــي خارجــه، وعليــه يكــون التبســيط فــي الإجــراءات التــي يتحــدث عنهــا انصــار 
نظريــة وحــدة الإفــلاس يبــدو تبســيطاً ظاهريــاً وليــس حقيقيــاً، خاصــة فــي حالــة اختــلاف 
الحلــول التــي تقررهــا القوانيــن المختصــة، وإذا اســلمنا بــأن تطبيــق قانــون واحــد علــى جميــع 
المســائل المتعلقــة بالإفــلاس أمــراً حســن، فمــا هــو الحــل لــو لــم تقبــل قوانيــن الــدول المرتبطــة 

بالإفــلاس بالتخلــي عــن اختصاصهــا لمصلحــة قانــون الافــلاس؟)22(.

(18) ichel Trochu, Conflits de lois et conflits de juridictions en matiere de faillite, these, Universite 
des Rannes, edition Sirey, Paris, 1967, p. 2 et.

)		( ســعيد يوســف البســتاني، أحــكام الإفــلاس والصلــح الواقــي فــي التشــريعات العربيــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 
ط	، 	200، ص 			.

)20( عبــد المنعــم زمــزم، الإفــلاس الدولــي بيــن القانــون الدولــي الخــاص وقانــون التجــارة الدوليــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 
		20، ص	2.

)	2( إدوار عيد، أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع، مطبعة باخوس وشرتوني، بيروت، ج	، 2			، ص		.
)22( محمد السيد عرفة، الافلاس في القانون الدولي الخاص، المصدر السابق، ص 		 و0	.



22

الملف القانوني معايير دولية الإفلاس في القانون الدولي الخاص

الفرع الثاني: النظرية الإقليمية للإفلاس
هنــاك جانــب آخــر مــن الفقــه قــام بتأييــد نظريــة أخــرى وهــي نظريــة إقليميــة أو تعدديــة 
الإفــلاس، إذ تنطلــق هــذه النظريــة مــن أن كل عنصــر مــن امــوال المديــن المفلــس يمثــل ذمــة 
ماليــة مســتقلة عــن غيــره مــن العناصــر الأخــرى، فالمــال الــذي يملكــه المديــن المفلــس فــي 
دولــة معينــة، لــه كيــان مســتقل قائــم بذاتــه عــن باقــي الامــوال التــي يملكهــا المديــن المفلــس فــي 
دولــة أخــرى، إذ إن كل مجموعــة مــن امــوال المديــن المفلــس هــي بمثابــة ذمــة ماليــة مســتقلة 
تصلــح بذاتهــا أن تكــون محــل لحكــم إشــهار الإفــلاس، حيــثُ أنــه لا يتعــدى آثــار هــذا الحكــم 
الحــدود الإقليميــة للدولــة التــي اصدرتــه، ومــن ثــم لا يؤثــر هــذا الحكــم علــى باقــي امــوال المديــن 
المفلــس المتفرقــة فــي الــدول)	2(, لذلــك نجــد أن التشــريع الفرنســي والمصــري واللبنانــي اتجــه 
بالأخــذ بهــذه النظريــة)	2(, فالدائنــون إذ مــا ارادوا التنفيــذ علــى امــوال المديــن الأجنبــي المفلــس 
الموجــودة فــي الخــارج, فعليهــم اللجــوء إلــى القضــاء فــي تلــك الــدول حيــث وجــود المــال للمطالبــة 
بإشــهار افــلاس المديــن الأجنبــي المفلــس حتــى لــو تــم إشــهار افلاســه مــن قبــل دولــة أخــرى، إذ 
إن الحكــم الــذي يصــدر مســبقاً مــن هــذه الــدول هــو حكــم اقليمــي الأثــر لا تمتــد اثــاره إلــى هــذه 
الامــوال، فتختــص وفقــاً لهــذه النظريــة محاكــم الــدول التــي توجــد علــى اقليمهــا امــوال المديــن 
المفلــس، ويــؤدي ذلــك إلــى اختصــاص قوانيــن هــذه الــدول بحكــم جميــع المســائل التــي تتعلــق 

بالإفــلاس، لكــن أثــر هــذا الإفــلاس نســبي بحيــث يتقيــد بحــدود الدولــة التــي اصدرتــه)	2(.
يترتــب علــى نظريــة إقليميــة الإفــلاس صــدور أكثــر مــن حكــم افــلاس يطــال ذلــك المديــن 
المفلــس بتعــدد الــدول التــي تتــوزع فيهــا اموالــه، فيكــون المديــن المفلــس موضوعــاً لعــدة تفليســات 
مســتقلة عــن بعضهــا البعــض ســواء مــن حيــث المحكمــة المختصــة، أو مــن حيــث القانــون 
الواجــب التطبيــق، أو مــن حيــث مــدراء التفليســة، وهــذا الوضــع قــد لا يكــون محمــوداً نظــراً إلــى 
إمكانيــة تعــارض الاحــكام فــي ظــل هــذه النظريــة، لذلــك كان لابــد لمؤيــدون هــذه النظريــة تبريــر 
نظريتهــم بمجموعــة مــن الحجــج فيمــا لــو حــاول المناهضــون لهــذه النظريــة توجيــه النقــد لهــذه 
لنظريــة)	2(. أمــا عــن مؤيــدون هــذه النظريــة، فحاولــوا تبريــر نظريتهــم بمجموعــة مــن المبــررات، 
حيــث أن نظريــة اقليميــة الإفــلاس تهتــم بأمــوال المديــن المفلــس التــي توجــد فــي دولــة معينــة، 
فيتــم تحديــد حقــوق المديــن المفلــس التــي تقــع فــي هــذه الدولــة، ومــن ثــم توزيعهــا علــى الدائنيــن 
الذيــن ارتبطــوا بنشــاط المديــن المفلــس فــي هــذه الدولــة ولا فــرق بيــن دائــن وآخــر، وهنــا تتحقــق 
المســاواة الفعليــة بيــن الدائنيــن، وذلــك لأن الدائنــون الذيــن تعاقــدوا مــع المديــن يعولــون كفالــة 
حقوقهــم علــى الضمــان المقــرر علــى الامــوال التــي يملكهــا المديــن المفلــس فــي دولــة معينــة, 
ولمعرفتهــم المســبقة بهــذه الامــوال وبقيمتهــا، كمــا أنهــم قــد تعاقــدوا مــع المديــن فــي ظــل قانــون 
اقليــم معيــن وتوقعــوا أن يســري عليهــم، وهــذا يقتضــي الأخــذ بنظريــة اقليميــة الإفــلاس بــدلا مــن 
نظريــة عالميــة أو وحــدة الإفــلاس، التــي تدخــل دائنيــن جــدد إلــى التفليســة غيــر متوقعيــن أن 
)	2( محمــد الســيد الفقــي، القانــون التجــاري، الإفــلاس، العقــود التجاريــة، عمليــات البنــوك، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 

ط	 ،0	20، ص		.
)	2( حفيظــة الســيد الحــداد، النظريــة العامــة فــي القانــون القضائــي الخــاص الدولــي، الاختصــاص القضائــي الدولــي وتنفيــذ الاحــكام 

الاجنبية واحكام التحكيم، منشــورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 	200، ص		
)	2( مصطفى كمال طه، اصول الافلاس، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 	200، ص		.

)	2( عبد المنعم زمزم، المصدر السابق، ص		.
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يشــاركوا هؤلاء الدائنين في المبالغ الناشــئة عن التفليســة)	2(، إضافة إلى أنه لا بد للإفلاس 
أن يكــون اقليميــا، لأن اعتنــاق النظريــة المقابلــة وهــي نظريــة وحــدة الإفــلاس يــؤدي إلــى مــد 
آثــار حكــم الإفــلاس إلــى خــارج حــدود الدولــة التــي اصدرتــه، وهــذا بــدوره يــؤدي إلــى انتهــاك 
ســيادات الــدول المــراد الاعتــراف بآثــار حكــم الإفــلاس فيهــا، وذلــك مــن منطلــق أن قوانيــن هــذه 

الــدول هــي صاحبــة الاختصــاص فــي حكــم هــذا الإفــلاس وترتيــب آثــاره)	2(.
يــرى البعــض أنــه ليــس صحيحــاً أن تكــون القواعــد العامــة المنظمــة للإفــلاس متشــابه 
فــي معظــم دول العالــم، فهنــاك مــن الأنظمــة القانونيــة مــا يســمح بإشــهار افــلاس غيــر التجــار 
بينمــا تصــر أنظمــة أخــرى علــى قصــر نظــام الإفــلاس علــى مــن تثبــت لهــم صفــة التاجــر، 
وهــذا الاختــلاف يقــف عقبــة أمــام تبنــي نظريــة عالميــة أو وحــدة الإفــلاس، لأن حكــم الإفــلاس 
الصــادر لــن يحظــى بتنفيــذه علــى اقاليــم الــدول الأخــرى, لتعــارض ذلــك مــع اعتبــارات النظــام 
العــام فــي الــدول المطلــوب منهــا التنفيــذ, الأمــر الــذي يؤيــد تبنــي نظريــة اقليميــة الإفــلاس)	2(, 
وأيضــاً يــرى أنصــار نظريــة تعدديــة الإفــلاس وإقليميتــه أن الدائــن الوطنــي وفقــاً لهــذه النظريــة 
غيــر مرغــم علــى الخــروج إلــى اقليــم غيــر دولتــه للتنفيــذ علــى امــوال المديــن الأجنبــي المفلــس 
التــي يملكهــا فــي الخــارج، طالمــا أن هــذا المديــن الأجنبــي المفلــس يمتلــك امــوالا فــي اقليــم 
الدولــة التــي يمــارس نشــاطه فيهــا، إضافــة إلــى إمكانيــة المحكمــة فــي تقديــر المركــز المالــي 
الحقيقــي للمديــن الأجنبــي المفلــس داخــل البلــد، بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن اتخــاذ موقفهــا 
مــن إشــهار افــلاس المديــن الأجنبــي المفلــس مــن عدمــه، وذلــك نظــراً لحصــر ديــون وحقــوق 

الدائنيــن داخــل بلــد واحــد، ولا تطــال ديونــه أو اموالــه التــي فــي الخــارج)0	(.
إن هــذه النظريــة تعرضــت إلــى انتقــادات، إذ يذهــب المناهضــون لنظريــة إقليميــة 
الإفــلاس إلــى أنــه ليــس صحيحــاً أن هــذه النظريــة تحتــرم توقعــات الافــراد، فيعــد أنــه ليــس 
صحيحــاً أن الدائــن الــذي تعاقــد مــع المديــن الأجنبــي أن لا يأخــذ بنظــر الاعتبــار مجمــل 
الذمــة الماليــة لــه أنمــا الأمــوال الموجــودة فقــط علــى الإقليــم, وعليــه ســيرغب فــي حســم النــزاع 
علــى نحــو إقليمــي، فهــذا الادعــاء يجافــي المنطــق فــي تفســير إرادة الدائنيــن ولا يصلــح أن 
يكــون ســنداً لنظريــة إقليميــة الإفــلاس، فــان اعتنــاق هــذه النظريــة فيــه اهــدارا لحقــوق الدائنيــن 
الأجانــب)		(. يذهــب البعــض إلــى أن دفــع المؤيــدون لنظريــة إقليميــة الإفــلاس بالســيادة دفــع 
تقليــدي، كان المــراد منــه منــع ظهــور تنــازع القوانيــن مــن أساســه، فقــد ولــى زمــن الــذي ينظــر 
فيــه إلــى القانــون الدولــي الخــاص علــى أنــه تنــازع ســيادات، فالنظــرة الحديثــة للقانــون الدولــي 
الخــاص هــي التنســيق والتوفيــق بيــن الحلــول العالميــة بغيــة تحقيــق التعايــش المشــترك بيــن 
مختلــف النظــم القانونيــة، ولكــن مــع مــن ذلــك فــأن فــي هــذه الحجــة شــيء مــن الصــواب، 
فكيــف يمكــن لمحكمــة أجنبيــة أن تأمــر ســلطات دولــة أخــرى للقيــام بالتنفيــذ علــى أمــوال 

)	2( مصطفى كمال طه، المصدر السابق، ص 		.
)	2( عنايــة عبــد الحميــد ثابــت، ذاتيــة أو عــدم ذاتيــة قواعــد تأميــن المجتمــع فــي نطــاق فــض تداخــل مجــالات انطبــاق القوانيــن 

ذي الطابــق الدولــي، بحــث منشــور فــي المجلــة المصريــة للقانــون الدولــي، العــدد 		، 2			، ص 		.
)	2( عبد المنعم زمزم، المصدر السابق، ص 		.

(30) Pierre Safa, La faillite en droit international prive: Analyse des jurisprudences libanaise, 
Syrienne et Egyptienne a la lumiere du droit compare, Beyrouth, Lyon, 1953, p 41.

)		( عبد المنعم زمزم، المصدر السابق، ص 		.
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المديــن الأجنبــي المفلــس الكائنــة فــي أراضــي تلــك الدولــة؟، ومــا هــو الحــل إذا مــا اتضــح لهــذه 
الســلطات اختــلاف الحلــول التــي اقرتهــا المحكمــة الأجنبيــة عــن حلولهــا الوطنيــة؟)2	(، وفــي 
الغالــب أن المديــن الأجنبــي المشــهر افلاســه لا تكفــي اموالــه الموجــودة علــى الاقليــم لســداد 
الديــون التــي تعلــق بهــا، ومــن غيــر المنطقــي أن يتمكــن المديــن الأجنبــي المفلــس مــن مباشــرة 
اعمالــه فــي الخــارج بطريقــة طبيعيــة دون أن يتمكــن الدائنــون مــن اســتيفاء حقوقهــم لمجــرد 
تطبيــق مبــدأ تعــدد الإفــلاس، فاعتنــاق نظريــة اقليميــة الإفــلاس فيــه اطاحــة بمبــدأ المســاواة بيــن 
الدائنيــن)		(. وتأسيســاً علــى كل مــا ســبق فــان الاعتــراف بنظريــة وحــدة الإفــلاس وعالميتــه 
يبــدو أنــه الطريــق الوحيــد لتشــجيع التجــارة الدوليــة، فهــذه النظريــة تحقــق التعايــش المشــترك بيــن 

النظــم القانونيــة المختلفــة، وتســتجيب لمقتضيــات التجــارة الدوليــة.

الفرع الثالث: موقف التشريعات من النظريتين
يختلــف موقــف التشــريعات مــن الأخــذ بنظريــات الإفــلاس، فالمشــرع الأمريكــي انقســم 
إلــى جانبيــن، جانــب يؤيــد نظريــة عالميــة الإفــلاس، والجانــب الآخــر يؤيــد نظريــة اقليميــة 
الإفــلاس، وعليــه كان لابــد مــن التوصــل لحــل وســطي بيــن الجانبيــن. لقــد توصــل الفقــه 
الأمريكــي إلــى أربعــة حلــول وســطية،الحل الأول: الأخــذ بالنظريــة العالميــة المعدلــة، والتــي 
ســمحت للممثــل الأجنبــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن يطلــب تنفيــذ حكــم الإفــلاس 
الصــادر بحقــه مــن قبــل المحاكــم الأجنبيــة، إلا أن التعديــل هنــا يكمــن بوجــوب حــق للمحكمــة 
المختصــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة برفــض أو قبــول الاعتــراف بحكــم اشــهار الإفــلاس 
الأجنبــي، أمــا الحــل الثانــي: الأخــذ بالنظريــة الاقليميــة المعدلــة، حيــث يصــدر حكــم اشــهار 
الإفــلاس مــن المحكمــة التــي يوجــد فيهــا موقــع المــال، إلا أن التعديــل هنــا يكمــن بــأن محكمــة 
موقــع المــال ســتقوم بتوزيــع امــوال المديــن علــى الدائنيــن الوطنييــن، ومــن ثــم اعطــاء مــا تبقــى 
مــن المــال للممثــل الأجنبــي لتوزيعهــا علــى الدائنيــن الأجانــب، والحــل الثالــث: اتبــاع النظريــة 
الاقليميــة المتعاونــة، والتــي بتطبيقهــا تحتفــظ كل دولــة بنظــام اقليميــة الإفــلاس، إذ تصــدر كل 
دولــة حكــم اشــهار افــلاس خاصــاً بهــا، ولكــن يكمــن التعــاون هنــا بإمكانيــة عقــد اتفاقــات بيــن 
الممثــل الأجنبــي المعيــن مــع محاكــم الدولــة، التــي يوجــد علــى اقليمهــا امــوال المديــن علــى 
كيفيــة التعــاون بيــن المحكمتيــن، أمــا الحــل الرابــع: الأخــذ بالنظريــة التعاقديــة، والتــي تشــير إلــى 
أنــه لابــد للشــركة عنــد تأسيســها أن تحــدد فــي نظامهــا الأساســي قانــون الدولــة الــذي يحكــم نظــام 
الإفــلاس فيهــا، ويحــق للشــركة أن تحــدد الأفضــل لهــا فــي النظــر بدعــاوى الإفــلاس فــي تفليســة 
واحــدة )العالميــة( أم فــي عــدة تفليســات )الاقليميــة()		(، وحقيقــة الأمــر أن التطبيــق القضائــي 
علــى أرض الواقــع لهــذه النظريــات هــو مــن شــأنه أن يحــدد مــدى صحــة الأخــذ بهــذه النظريــات 

إذ كان لابــد مــن الاختيــار بينهــم.
أمــا عــن موقــف المشــرع العراقــي فقــد أخــذ بالنظريــة الاقليميــة للإفــلاس فــي قانــون 
)2	( هشــام علــي صــادق، تنــازع القوانيــن، دراســة مقارنــة فــي المبــادئ العامــة والحلــول الوضعيــة المقــررة فــي التشــريع المصــري، 

منشــأة المعــارف، الاســكندرية، ط	، 				، ص 			.
)		( محمد السيد عرفة، الافلاس في القانون الدولي الخاص، المصدر السابق، ص 	0	.

)		( نبيل عمران، المصدر السابق، ص 		.
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التجــارة العراقــي رقــم )0	 لســنة 				( النافــذ وذلــك وفقــا لنــص المــادة )			()		( مــن 
قانــون التجــارة العراقــي، إلا أنــه أشــارة إلــى الأخــذ بالنظريــة العالميــة بالإفــلاس فــي قانــون 
المصــارف العراقــي رقــم )		 لســنة 	200( وذلــك مــن خــلال نــص الفقــرة )	( والفقــرة )	( 

مــن المــادة )		()		( مــن قانــون المصــارف العراقــي.

)		( نصــت المــادة 			 مــن قانــون التجــارة العراقــي رقــم 0	 لســنة 				 علــى انــه: ))	- تختــص بإشــهار الافــلاس محكمــة 
البــداءة التــي يقــع فــي منطقتهــا المركــز الرئيســي لمتجــر المديــن، 2- ومــع عــدم الإخــلال بمــا تقضــي بــه الاتفاقــات الدوليــة يجــوز 
إشــهار إفــلاس التاجــر الــذي لــه فــي العــراق فــرع أو وكالــة ولــو لــم يصــدر حكــم بإشــهار إفلاســه فــي دولــة أجنبيــة، وفــي هــذه الحالــة 

تكــون المحكمــة المختصــة بإشــهار الإفــلاس فــي العــراق هــي المحكمــة التــي يقــع فــي منطقتهــا الفــرع أو الوكالــة((.
)		( نصــت الفقــرة )	( مــن المــادة 		 مــن قانــون المصــارف العراقــي رقــم 		 لســنة 	200 علــى انــه: ))يجــوز اقامــة دعــوى 
الافــلاس ضــد مكتــب فــرع محلــي او مكتــب تمثيــل محلــي لمصــرف أجنبــي: أ- إذا كان مــن الأســس المذكــورة فــي المــادة 		 
ينطبــق علــى هــذا المكتــب وكأنــه كيــان قانونــي مســتقل أو ب- إذا اقيمــت دعــوى الافــلاس بنــاء علــى التمــاس مــن البنــك المركــزي 
العراقــي ضــد المصــرف الاجنبــي فــي البلــد الــذي يوجــد فيــه مركــزه الرئيســي او الــذي يمــارس فيــه اعمالــه بصفــة رئيســية((. نصــت 
الفقــرة )	( مــن المــادة 		 مــن قانــون المصــارف العراقــي رقــم 		 لســنة 	200 علــى أنــه: ))لا تقيــد دعــوى الإفــلاس التــي تقــام 
فــي العــراق ضــد مكتــب مصــرف أجنبــي حقــوق دائنــي المصــرف الأجنبــي فــي ملاحقــة الموجــودات الأجنبيــة لذلــك المصــرف 

لينالــوا مطالباتهــم((.
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المبحث الثاني
الإفلاس الدولي في إطار الاتفاقيات الدولية

وقانون الأونسيترال

لابــد مــن تنظيــم العلاقــات الدوليــة الخاصــة مــن خــلال الاتفاقيــات الدوليــة أو القــرارات 
القضائيــة التــي تعقدهــا الدولــة والتــي ترغــب بتنظيــم علاقاتهــا الدوليــة، لتشــمل هــذه الاتفاقيــات 
علــى قواعــد تطبــق مباشــرة علــى العلاقــات القانونيــة الخاصــة المتضمنــة عنصــراً أجنبيــاً، فهــذه 
القواعــد، التــي تعــرف بقواعــد الاســناد، هــي قواعــد وطنيــة مــن صنــع المشــرع الوطنــي أو مــن 
يفوضــه فــي ذلــك، فهــي لا تعطــي الحــل المباشــر للنــزاع، وأنمــا ترشــد للقانــون الــذي يجــب 
تطبيقــه بوصفــه أكثــر القوانيــن اتصــالا بالعلاقــة القانونيــة المشــوبة بعنصــر أجنبــي، وعليــه 
ســنتطرق إلــى الاتفاقيــات الدوليــة لتنظيــم الإفــلاس الدولــي، وإلــى دور الأونســيترال فــي تنظيــم 

الإفــلاس الدولــي، وذلــك فــي فرعيــن وكالآتــي:
المطلب الأول: الاتفاقيات الدولية لتنظيم الإفلاس الدولي

إن مســألة افــلاس المســتثمر الأجنبــي العابــر للحــدود مــن المســائل الحديثــة نســبياً، فقــد 
بذلــت جهــود اقليميــة ودوليــة لتنظيمهــا وأن كانــت متواضعــة بالنظــر لأهميتهــا، ومنهــا اتفاقيــات 
أوروبيــة لتنظيــم الإفــلاس العابــر للحــدود، وجهــود أمريــكا الجنوبيــة فــي مجــال توحيــد القواعــد 
الخاصــة بالإفــلاس العابــر للحــدود مــن خــلال معاهدتــي مونتيفيديــو لعــام 				 ثــم لعــام 
0			, إلا أن هــذه الاتفاقيــة لــم تحقــق الهــدف الــذي انعقــدت مــن أجلــه وهــو تنظيــم القواعــد 
الخاصــة بالإفــلاس, وكذلــك لــم تحقــق المســاواة بيــن الدائنيــن, ونتيجــة لذلــك انظمــت معظــم 
دول أمريــكا الجنوبيــة إلــى اتفاقيــة أخــرى وهــي اتفاقيــة هافانا)تقنيــن بوســتامنت( لعــام 	2		، 
والتــي نجحــت فــي قيــام التعــاون القضائــي بيــن الــدول التــي تجمعهــا روابــط كاللغــة والموقــع 
الجغرافــي والأنظمــة القانونيــة المتشــابهة المطبقــة فــي كل منهــا، كمــا توجــد جهــود عربيــة فــي 
مجــال توحيــد احــكام الإفــلاس والإفــلاس الدولــي)		(, وعليــه تعــددت الاتفاقيــات التــي تكــون 
الــدول الأوربيــة طرفــاً فيهــا، كالاتفاقيــة المبرمــة بيــن المانيــا والنمســا بشــأن الإفــلاس والصلــح 
الواقــي مــن التفليســة، والموقعــة فــي فيينــا بتاريــخ )	2/مايــو 				(، والاتفاقيــة الأوربيــة بشــأن 
بعــض أوجــه الإفــلاس الدولــي، الموقعــة فــي اســطنبول بتاريــخ )	/ يونيــو0			(، وغيرهــا مــن 
الاتفاقيــات الأوربيــة، إلا أنــه عــد هــذه الاتفاقيــة مجــرد مرحلــة مــن مراحــل التطــور القانونــي 
لتوحيــد القواعــد المتعلقــة بالإفــلاس الدولــي، وبعــد هــذا التطــور وقعــت الــدول الأوربيــة اتفاقيــة 
فــي بروكســل ســنة 2000 لتحــل محــل جميــع الاتفاقيــات الأوربيــة الســابقة، ســواء كانــت ثنائيــة 

أو متعــددة الأطــراف)		(.
من الجدير بالذكر بأن لائحة المجلس الأوربي بشــأن إجراءات الإفلاس رقم 				، 
والتــي وقعــت فــي بروكســل ســنة 2000، دخلــت حيــز التنفيــذ فــي )		/ ايــار/2002(، قــد 
تبنــت نظريــة وحــدة الإفــلاس، والتــي تطبــق بنطــاق الــدول الاعضــاء فــي الاتحــاد الأوربــي، 

)		( نبيل عمران، المصدر السابق، ص0		.
)		( د. عبد المنعم زمزم، المصدر السابق، ص	2	.
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وتركــز علــى خلــق إطــار جديــد لإجــراءات الإفــلاس، بحيــث توحــد وتســهل عمليــة تنفيــذ 
الاحــكام الصــادرة بشــأن الإفــلاس مــن محاكــم دول الاعضــاء، وتهــدف إلــى ضمــان الاعتــراف 
إلــى توحيــد قواعــد تنــازع  بالتفليســة الرئيســية وفــق شــروط حددهــا، ويهــدف هــذا التنظيــم 
القوانيــن فــي شــأن الإفــلاس، ومــن ثــم يجــب أن تحــل قواعــده محــل القواعــد الوطنيــة لــكل دولــة، 
حيــث حــددت هــذه الاتفاقيــة الاختصــاص القضائــي والــذي يكــون مــن اختصــاص محكمــة 
مركــز النشــاط الرئيســي لأعمــال المديــن للنظــر بدعــاوى الإفــلاس، واخضعــت هــذه الاتفاقيــة 
الإفــلاس والآثــار المترتبــة عليــه لقانــون دولــة افتتــاح التفليســة، وهــي بطبيعــة الحــال دولــة 

مركــز النشــاط الرئيســي للمديــن)		(. 
إن الــدول العربيــة حاولــت مواكبــة الأنظمــة الحديثــة لأحــكام الإفــلاس مــن خــلال إعــداد 
مشــاريع لهذا الغرض، إلا أن هذه المشــاريع لم تدخل حيز التطبيق والنفاذ، ونخص بالذكر 
مشــروع مبــادرة الشــرق الاوســط لإصــلاح نظــام الإفــلاس، ومشــروع إتفاقيــة بشــأن الاعتــراف 
بأحــكام الإفــلاس الصــادرة عــن المحاكــم العربيــة وتنفيذهــا فــي الــدول العربيــة لســنة 		20 

وكالاتي)0	(:
	- مشــروع مبــادرة الشــرق الاوســط لإصــلاح نظــام الإفــلاس لســنة 		20، وقــد 
تطــرق المشــروع إلــى نظــام الإفــلاس فــي كل مــن الأردن ومصــر مــن زوايــا عــدة، لاســيما 
مــا يتعلــق منهــا بإفــلاس المصــارف وافــلاس الشــركات القابضــة والمحكمــة المختصــة بالنظــر 
فــي الدعــاوى الناشــئة عنهــا، وبالرغــم مــن أهميــة التوصيــات التــي جــاء بهــا المشــروع، إلا 
أنــه لــم يــأتِ بقواعــد شــاملة تنظــم الإفــلاس المصرفــي، ولــم ينظــم الدعــاوى المتعلقــة بامتــداد 
افــلاس الشــركة المصرفيــة التابعــة إلــى الشــركة المصرفيــة القابضــة، لكونــه يميــل إلــى اقليميــة 
الإفــلاس باعتبارهــا أســرع فــي إنجــاز إجــراءات التفليســة، وهــذا مأخــذ جــدي حــول المشــروع 

رغــم أهميتــه فــي إطــاره العــام)		(.
2- مشــروع إتفاقيــة بشــأن الاعتــراف بأحــكام الإفــلاس الصــادرة عــن المحاكــم العربيــة 
وتنفيذهــا فــي الــدول العربيــة لســنة 		20، حيــث تعــد هــذه الاتفاقيــة بمثابــة جهــود جماعيــة 
مــن أجــل تعديــل قوانيــن الإفــلاس النافــذة فــي الــدول العربيــة، لاســيما مــا يتعلــق منهــا بتنفيــذ 
أحــكام الإفــلاس العابــر للحــدود، ولقــد تبنــى المشــروع جملــة مــن المبــادئ العامــة المصاغــة 

علــى شــكل مــواد قانونيــة، مــن أهمهــا)2	(:
أ- الاســتناد إلــى قانــون الأونســيترال النموذجــي للإعســار عبــر الحــدود )الإفــلاس 
)		( شــورش حســن كريــم، شــورش حســن كريــم، حســن كريــم، نظريــة الافــلاس الممتــد فــي المصــارف القابضــة، منشــورات زيــن 

الحقوقيــة، بيــروت، ط	، 		20، ص			.
)0	( المصدر نفسه، ص 2		.

)		( مبــادرة الشــرق الاوســط لإصــلاح نظــام الإفــلاس وتحــت عنــوان )تحديــث نظــام الإفــلاس/ مصــر والأردن(، المركــز العربــي 
لتطويــر حكــم القانــون والنزاهــة، بيــروت،		20، ص			، متوفــر علــى الرابــط التالــي:

http://alrai.com/article/664876.html , 2019/7/30 تاريخ الزيارة. 
)2	( اتفاقيــة بشــأن الاعتــراف بأحــكام الإفــلاس الصــادرة عــن المحاكــم العربيــة وتنفيذهــا فــي الــدول العربيــة فــي المؤتمــر الســادس 
لرؤســاء المحاكــم العليــا فــي الــدول العربيــة، والتــي عقــدت فــي بيــروت ســنة 		20 وتــم اعدادهــا مــن قبــل القاضــي فــادي اليــاس، 
رئيــس الغرفــة الابتدائيــة الأولــى فــي بيــروت، الناظــر فــي قضايــا الإفــلاس والتحكيــم، لبنــان، للاطــلاع علــى الاتفاقيــة منشــورة 

علــى الموقــع الالكترونــي
www.carjj.org/node/2019/7/30 4355 تاريخ الزيارة.



28

الملف القانوني معايير دولية الإفلاس في القانون الدولي الخاص

الدولــي( فــي تبنــي الأحــكام الخاصــة بقواعــد الإفــلاس، عــن طريــق الاعتــراف بالحكــم القضــاء 
الأجنبــي بإعــلان الإفــلاس واعطائــه الأثــر القانونــي فــي الدولــة التــي قــدم لهــا طلــب الاعتــراف.

ب- حصر نطاق تنفيذ الاتفاقية على الدول العربية التي انظمت إلى الاتفاقية. 
ج- تطبيــق الاتفاقيــة بنــاء علــى شــرطين وهمــا: اتبــاع مبــدأ المعاملــة بالمثــل فــي تنفيــذ 

أحكامهــا، وعــدم مخالفــة هــذه الأحــكام للنظــام العــام فــي الدولــة المطلــوب التنفيــذ فيهــا.
د- ضمــان التــزام جميــع دول الاعضــاء فــي الاتفاقيــة بالاعتــراف بأحــكام الإفــلاس 

الصــادرة مــن محاكــم غيرهــا مــن الــدول الاعضــاء فــي الاتفاقيــة. 
بعد الانفتاح الذي حصل للعراق بعد 	200، قام العراق بعقد مجموعة من الاتفاقيات 
الدوليــة لتشــجيع المســتثمر الأجنبــي للاســتثمار فــي العــراق، ومــن أبــرز هــذه الاتفاقيــات هــي 
اتفاقيــة المؤسســة الإســلامية لتأميــن الاســتثمار وائتمــان الصــادرات لســنة  	200، واتفاقيــة 
تشــجيع وحمايــة ضمــان الاســتثمارات بيــن الــدول الاعضــاء فــي منظمــة التعــاون الإســلامي 
والتــي انضــم لهــا العــراق ســنة 		20، والاتفاقيــة الموحــدة لاســتثمار رؤوس الأمــوال العربيــة 
الــدول العربيــة لســنة 2	20 المعــدل التــي انضــم لهــا العــراق ســنة 		20، واتفاقيــة  فــي 
واشــنطن لتســوية منازعــات الاســتثمار بيــن مواطنــي دول ودول أخــرى لســنة 				، فقــد 
أنظــم العــراق لهــذا الاتفاقيــة بمقتضــى قانــون رقــم 		 لســنة 2	20، المنشــور بجريــدة الوقائــع 
العراقية للعدد 		2	 في 	2/	/		20، واتفاقية تســوية منازعات الاســتثمار للدول العربية 

لســنة )		(2000.
الوقائــع  فــي جريــدة  نشــرها  وتــم  المصادقــة عليهــا  تــم  التــي  الثنائيــة  الاتفاقيــات  أمــا 
العراقيــة الرســمية هــي اتفاقيــة تشــجيع وحمايــة الاســتثمارات المتبادلــة بيــن العــراق وفرنســا، 
التــي صــادق عليهــا العــراق ســنة 2	20، واتفاقيــة تشــجيع وحمايــة الاســتثمارات المتبادلــة 
بيــن العــراق وارمينــا، والتــي صــادق عليهــا العــراق ســنة 		20، واتفاقيــة تشــجيع وحمايــة 
الاســتثمارات المتبادلــة بيــن العــراق واليابــان، التــي صــادق عليهــا العــراق ســنة 		20، واتفاقيــة 
تشــجيع وحمايــة الاســتثمارات المتبادلــة بيــن العــراق والأردن، التــي صــادق عليهــا العــراق ســنة 
		20، واتفاقيــة تشــجيع وحمايــة الاســتثمارات المتبادلــة بيــن العــراق والكويــت، التــي صــادق 
عليهــا العــراق 		20، واتفاقيــة تشــجيع وحمايــة الاســتثمارات المتبادلــة بيــن العــراق والمانيــا، 
التــي صــادق عليهــا العــراق ســنة 2	20،  واتفاقيــة حوافــز الاســتثمار بيــن الحكومــة العراقيــة 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التــي صــادق عليهــا العــراق ســنة )		(		20. وفــي ضــوء مــا 
تقــدم أن المشــرع العراقــي لــم يتطــرق للإفــلاس العابــر للحــدود بشــكل خــاص, وأنمــا تطــرق 

بصــورة عامــة فــي تشــجيع وحمايــة الاســتثمارات وتســوية منازعــات الاســتثمار. 

)		( فاطمــة بشــير علــي الاعرجــي، الضمانــات التعاهديــة للاســتثمار الأجنبــي فــي العــراق، رســالة ماجســتير، جامعــة النهريــن، 
كليــة الحقــوق، 		20، ص 		.

)		( د. حاتم غائب ســعيد، النظام القانوني لضمانات وحوافز الاســتثمار الأجنبي الخاص في العراق، دراســة مقارنة، منشــورات 
زين الحقوقية، بيروت، ط	، 		20، ص2		.
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المطلب الثاني: الأونسيترال في تنظيم الافلاس الدولي
إن الاتفاقيــات الســابقة ســواء كانــت ثنائيــة أو متعــددة الاطــراف، لا زالــت قاصــرة عــن 
بلــوغ الأمانــي المقصــودة، ذلــك لأنهــا لا تشــكل قانونــاً عالميــاً، ولا تتجــاوز اثارهــا حــدود الــدول 
التــي ابرمتهــا، ويختلــف الوضــع بطبيعــة الحــال إذ تكلمنــا عــن الأمــم المتحــدة، ذلــك لأنهــا 
المنظمــة الوحيــدة مــن بيــن المنظمــات الدوليــة تعتبــر صاحبــة الاختصــاص العالمــي، لأنهــا 
تخاطــب بــكل أجهزتهــا المجتمــع الدولــي بأكملــه، وتمتــد القواعــد التــي تقررهــا إلــى كل الــدول 
الاعضــاء فــي الجماعــة الدوليــة، ومــن أهــم إنجــازات الأمــم المتحــدة فــي مجــال القانــون الدولــي 
الخــاص، هــو انشــاء لجنــة لتوحيــد الأحــكام المتعلقــة بالتجــارة الدوليــة فــي عــام 				، والتــي 
اطلقــت عليهــا لجنــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي )الأونســيترال(، وفــي 				 تــم 
إعــداد واعتمــاد القانــون النموذجــي للإفــلاس، بالتعــاون بيــن اللجنــة المذكــورة والجمعيــة الدوليــة 

لخبــراء الافــلاس)		(, )الأنســول()		(.
الاســتثمارات  عــدد  بزيــادة  المقتــرن  الدولــي  الإفــلاس  حــالات  عــدد  لزيــادة  نتيجــة 
الأجنبيــة، وإخفــاق التشــريعات الداخليــة والاتفاقيــات الدوليــة فــي معالجــة إفــلاس المشــروعات 
الدوليــة، تــم صياغــة القانــون النموذجــي للإفــلاس العابــر للحــدود، باســتخدام مصطلحــات 
تعبــر عــن المعتقــدات الســائدة فــي كل الــدول، فلــم يمــل القانــون النموذجــي لنظــام قانونــي 
علــى حســاب آخــر، حيــث يهــدف القانــون النموذجــي للإفــلاس العابــر للحــدود إلــى تحقيــق 
التنســيق بيــن الأحــكام الموضوعيــة فــي تشــريعات الإفــلاس، وتحقيــق اقصــى تعــاون ممكــن 
بيــن ســلطات الــدول المعنيــة بالإفــلاس الدولــي، وهــي الــدول التــي تتــوزع فيهــا امــوال المديــن، 
فلقــد ســاهم القانــون النموذجــي للإفــلاس الدولــي )الأونســيترال(، الــذي تبنــى نظريــة عالميــة 
الإفــلاس، فــي تنظيــم مســائل الإفــلاس العابــر للحــدود مــن عــدة أوجــه، حيــث ســعى إلــى 
تحديــد الحــالات التــي يعتــرف فيهــا بالتفليســة الأجنبيــة، مــع بيــان النتائــج المترتبــة علــى هــذا 
الاعتــراف، إضافــة إلــى الســماح للدائنيــن بالمشــاركة فــي التفليســات التــي تفتتــح فــي الــدول 
الاعضــاء)		(، وتحقيــق التعــاون الفعــال بيــن محاكــم الــدول الاعضــاء ومحاكــم الــدول الأخــرى 
والتنســيق بينهــم، لتحديــد القواعــد الكفيلــة برســم الاختصــاص القضائــي لمحاكــم الــدول المعنيــة 
بشــهر الإفــلاس وذلــك وفقــاً لنــص المــادة )	2( مــن قانــون الأونســيترال النموذجــي بشــأن 

الاعســار عبــر الحــدود)		(.
لقــد وضــح القانــون النموذجــي للإفــلاس العابــر للحــدود )الأونســيترال( صــور التعــاون 
بيــن الســلطات الوطنيــة والأجنبيــة المعنيــة بالإفــلاس الدولــي فــي المــادة )	2( منــه)		(، 
(45) Loi type de la CNUDCI sur I›insolvabilite internationale et Guide pour son incorporation, New 
York, 1999, p. 23, note 3.

)		( الأنســول )INSOL( وهــي جمعيــة دوليــة مختصــة بإعــادة الهيكلــة والاعســار والافــلاس، وتتكــون مــن محاســبين ومحاميــن 
www.insol. :، ومقرهــا الرئيســي فــي لنــدن، المعلومــات متوفــرة علــى الموقــع الالكترونــي الآتــي			مختصيــن، اسســت عــام 2

org تاريــخ الزيــارة 20/	/2020.
)		( عبد المنعم زمزم، المصدر السابق، ص 			.

)		( نصــت المــادة 	2 مــن قانــون الأونســيترال النموذجــي بشــأن الاعســار عبــر الحــدود: المنظــور القضائــي لســنة 2	20 علــى 
أنــه: ))	- تتعــاون المحكمــة إلــى اقصــى حــد ممكــن مــع المحاكــم الأجنبيــة أو الممثليــن الأجانــب، 2- يحــق للمحكمــة الاتصــال 

المباشــر بالمحاكــم الأجنبيــة أو الممثليــن الأجانــب أو طلــب المعلومــات أو المســاعدة المباشــرة منهــا((.
)		( نصــت المــادة 	2 مــن قانــون الأونســيترال النموذجــي بشــأن الاعســار عبــر الحــدود مــع دليــل الاشــتراع والتفســير لســنة 
		20 علــى أنــه: ))يجــوز إقـــــــــامة تعــاون المشــار إليــه فــي المادتيــن 	2 و 	2 بــأي وســيلة مناســبة بمــا فــي ذلــك: أ- تعييــن= 
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ليشــمل أي وســيلة يكــون مــن شــأنها الوصــول لإفــلاس أفضــل، كالتعــاون بيــن المحاكــم فــي 
تحديــد الهيئــة المختصــة بــإدارة التفليســة وإدارة شــؤون المديــن واموالــه، وذلــك للحفــاظ علــى 
حقــوق الدائنيــن، إضافــة إلــى تبــادل المعلومــات اللازمــة بينهــم بــأي وســيلة تراهــا المحاكــم 
مناســبة، والتنســيق  بيــن دعــاوى الإفــلاس القائمــة التــي يكــون موضوعهــا نفــس المديــن، مــع 
تــرك الحريــة لــكل دولــة بــإدراج فــي قوانينهــا الداخليــة أي صــورة أخــرى مــن صــور التعــاون بيــن 
المحاكــم التــي تــرى بأنهــا تســاهم بتحقيــق التعــاون بيــن الســلطات الوطنيــة والاجنبيــة)0	(. لقــد 
ذكرنــا ســابقاً بــأن القانــون النموذجــي للإفــلاس العابــر للحــدود )الأونســيترال( قــد انحــاز لنظريــة 
عالميــة الإفــلاس، حيــث يترتــب للحكــم الصــادر بشــهر الإفــلاس آثــاره كاملــة، ليــس فقــط فــي 
الدولــة التــي صــدر فيهــا، وأنمــا فــي كل الــدول التــي يمتلــك فيهــا المديــن امــوالا، وكأنــه حكــم 
واحــد يعتــرف بــه فــي كل الــدول المعنيــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تعــدد تفليســات المديــن مــن 
خــلال افتتــاح تفليســات فرعيــة، فقــد قــررت أحــكام القانــون الأونســيترال النموذجــي للإعســار 
عبــر الحــدود فــي المــادة )0	/ب()		( أنــه يجــب علــى المحكمــة التــي أمــرت بافتتــاح تفليســات 
فرعيــة أن تعيــد النظــر فــي جميــع الإجــراءات التــي اتخذتهــا، علــى نحــو يحقــق التنســيق بيــن 

هــذه الإجــراءات وبيــن الإجــراءات التــي اتخذتهــا التفليســة الرئيســية)2	(. 
لقــد بيــن قانــون الأونســيترال القواعــد التــي يتــم الاســتناد عليهــا فــي حالــة وجــود أي 
غمــوض فــي أي قانــون, لتفســير أي حكــم مــن الاحــكام التــي يتضمنهــا، وقــد بيــن هــذه القواعــد 
فــي مادتــه الثامنــة)		(, التــي تقضــي بضــرورة تفســير احكامــه فــي ضــوء الأصــل الدولــي للقانــون 
النموذجــي، وبمــا يعنــي ضــرورة التحــرر مــن المفاهيــم الوطنيــة لصالــح تبنــي حلــول عالميــة 
مســتمدة مــن البيئــة الدوليــة، علــى النحــو الــذي تلقــى معــه هــذه الحلــول قبــول أكبــر قــدر ممكــن 
مــن الــدول، وتشــجيع التطبيــق الموحــد لأحــكام هــذا القانــون، إذ يهمــل التفســير الــذي يــؤدي إلــى 
تطبيقه بطرق مختلفة من محاكم الدول، لصالح التفسير الذي يؤدي تطبيقه بأسلوب موحد، 
والأخــذ بمبــدأ حســن النيــة)		(، ولابــد للإشــارة إلــى أنــه بالرغــم مــن أن احــكام القانــون النموذجــي 
بشــأن الإفــلاس الدولــي واجبــة التطبيــق، إلا أن هــذا التطبيــق لا يجــب أن يخــل بالنظــام العــام 
فــي الدولــة صاحبــة الشــأن، فقــد اعطــى القانــون النموذجــي اســتنادا لنــص المــادة 	 منــه)		(، 
=شــخص أو هيئــة للتصــرف بنــاء علــى توجيهــات المحكمــة، ب- ابــلاغ المعلومــات بــأي وســيلة تعتبرهــا المحكمــة مناســبة، ج- 
تنســيق إدارة أصــول المديــن وشــؤونه والاشــراف عليهــا، د- موافقــة المحاكــم علــى اتفاقــات متــــعلقة بتنســيق الإجــــــــــراءات أو قيامهــا 
بتنفيذهــا، هـــ- التنســيق بيــن الإجــــــــراءات المتزامنــة والمتعلقــة بالمديــن ذاتــه، و- يجــوز للدولــة المشــترعة أن تضيــف قائمــة بأشــكال 

أو أمثلــة إضافيــة للتعــاون((.
)0	( عبد المنعم زمزم، المصدر السابق، ص 			. 

)		( نصــت المــادة )0	/ب( مــن قانــون الأونســيترال النموذجــي بشــأن الاعســار عبــر الحــدود مــع دليــل الاشــتراع والتفســير لســنة 
		20 علــى أنــه: ))إذا اعتــرف بإجــراء أجنبــي رئيســي بعــد طلــب الاعتــراف بإجــراء أجنبــي غيــر رئيســي أو بعــد إيــداع طلــب 
الاعتــراف بــه تعيــد المحكمــة النظــر فــي أي انتصــاف ســار بموجــب المــادة 		 أو المــادة 	2 ويحــق لهــا تعديــل أو أنهــا هــذا 

الانتصــاف إذا ثبتــت لديهــا أنــه لا يتســق مــع الإجــراء الأجنبــي الرئيســي((.
)2	( ربيع حسين العلي، المصدر السابق، ص			.

)		( نصت المادة )	( من قانون الأونســيترال النموذجي بشــأن الاعســار عبر الحدود مع دليل الاشــتراع والتفســير لســنة 		20 
علــى أنــه: ))يولــى الاعتبــار فــي تفســير هــذا القانــون لمصــدره الدولــي ولضــرورة تشــجيع التوحيــد فــي تطبيقــه والحــرص علــى حســن 

النية((.
)		( د. عبد المنعم زمزم، المصدر السابق، ص 			.

)		( نصــت المــادة 	 مــن قانــون الأونســيترال النموذجــي بشــأن الاعســار عبــر الحــدود مــع دليــل الاشــتراع والتفســير لســنة 		20 
علــى أنــه: ))ليــس فــي هــذا القانــون مــا يمنــع المحكمــة مــن رفــض إتخــاذ إجــراء منصــوص عليــه فــي هــذا القانــون إذا كان واضحــاً 

أن ذلــك الإجــراء مخالفــاً للسياســة العامــة لهــذه الدولــة((.
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المحكمــة الحــق فــي رفــض إتخــاذ أي إجــراء، إذ كان هــذا الإجــراء يخالــف بصــورة صريحــة 
احــكام النظــام العــام)		(. ولقــد اصــدرت لجنــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي المنظور 
القضائــي لقانــون الأونســيترال النموذجــي للإعســار عبــر الحــدود فــي 	/		/		20، وتكمــن 
أهميــة هــذا المنظــور القضائــي فــي أن مــا يقــارب 		 دولــة قــد ســنت تشــريعات بخصــوص 
الإفــلاس العابــر للحــدود اســتناداً إلــى هــذا القانــون النموذجــي، فــكان لابــد مــن اصــدار منظــور 
قضائــي لمســاعدة القضــاة فــي المحاكــم المختصــة بنظــر الدعــاوى المتعلقــة بالإفــلاس العابــر 
للحــدود، قــد انضمــت 0	 دولــة كعضــو فــي لجنــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي 
فــي )		(2	20، فالقانــون النموذجــي ومــا جــاء فيــه مــن نصــوص واحــكام قــد كانــت فــي خدمــة 

التوجــه نحــو ترســيخ دوليــة الإفــلاس وامتــداد آثــاره عبــر الحــدود. 

)		( ربيع حسين العلي، المصدر السابق، ص			.
)		( تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، فيينا، 		20، ص 	، والمتاح على الموقع الالكتروني الآتي:

 https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/17/70f 2019/9/1 تاريخ الزيارة.
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الخاتمة
الدولــي  القانــون  فــي  الإفــلاس  دوليــة  )معاييــر  بحــث موضوعنــا  مــن  انتهينــا  بعدمــا 

التاليــة: والتوصيــات  الاســتنتاجات  إلــى  توصلنــا  الخــاص( 
أولًا: الاستنتاجات

	- إن أحــكام الإفــلاس بصــورة عامــة والأحــكام الخاصــة بإفــلاس الشــركات التجاريــة 
بصــورة خاصــة, مــا زالــت فــي العــراق تخضــع لأحــكام الإفــلاس المنصــوص عليهــا فــي البــاب 
الخامــس مــن قانــون التجــارة العراقــي رقــم )			 لســنة 0			()الملغــى(، حيــث أدى صــدور 
قانــون التجــارة العراقــي رقــم )0	 لســنة 				( النافــذ إلــى الغــاء قانــون التجــارة رقــم )			 

لســنة 0			( باســتثناء البــاب الخامــس منــه.
2- إن معاييــر تحديــد الصفــة الدوليــة للإفــلاس أثنــان وهــي المعيــار القانونــي والمعيــار 
الاقتصــادي، فالأخــذ بالمعيــار القانونــي لوحــده يــؤدي إلــى دوليــة العلاقــة بالرغــم مــن عــدم 
اتصالهــا بمصالــح التجــارة الدوليــة، كذلــك فــإن المعيــار الاقتصــادي معيــار واســع ومطــاط 
القانونــي والاقتصــادي  المعيــار  بيــن  الجمــع  مــن  التحديــد، فلابــد  بالغمــوض وعــدم  ويتســم 
لإلحــاق الصفــة الدوليــة بالإفــلاس، بحيــث أن هــذه الصفــة الدوليــة تثبــت لدعــاوى الإفــلاس 
فــي الحالــة التــي يكــون فيهــا للمديــن المفلــس امــوال فــي أكثــر مــن دولــة، وتكــون ناشــئة عــن 

علاقــات تجاريــة دوليــة.
	- إن الإفــلاس يحكمــه نظريتــان، الأولــى هــي النظريــة الاقليميــة للإفــلاس، والتــي 
تعتبــر كل جــزء مــن امــوال المديــن بمثابــة ذمــة ماليــة مســتقلة، ومــن ثــم يقتصــر أثــر الحكــم 
الصــادر بشــهر الإفــلاس علــى اموالــه الكائنــة فــي الدولــة التــي اصــدرت الحكــم، والثانيــة هــي 
النظريــة العالميــة للإفــلاس، والتــي تعتبــر كل امــوال المديــن الموزعــة بيــن مختلــف الــدول علــى 
أنهــا وحــدة واحــدة، ومــن ثــم يكــون للحكــم الصــادر بشــهر الإفــلاس أثــره فــي كل هــذه الــدول 

التــي يمتلــك المديــن فيهــا امــوالا.
	- إن المشــرع العراقــي قــد وقــع فــي تناقــض واضــح مــن موقفــه مــن مبــدأ إقليميــة 
الإفــلاس ومبــدأ دوليــة الإفــلاس، فقــد تبنــى المشــرع العراقــي فــي قانــون التجــارة مبــدأ اقليميــة 
الإفــلاس، إلا أنــه تبنــى مبــدأ دوليــة الإفــلاس فــي قانــون المصــارف، وهــذا يــدل علــى عــدم 
الانســجام فــي النســق التشــريعي للمشــرع فــي القوانيــن التــي اصدرتهــا ســلطة الائتــلاف المؤقتــة 

والمتأثــرة بالتشــريع الأمريكــي.
	- مــن الجهــود العالميــة فــي مســألة الافــلاس الدولــي وافــلاس الشــركات العابــر للحــدود 
اتفاقيــة بروكســل لســنة 				, واللائحــة الأوروبيــة للإفــلاس الدولــي لســنة 2000, وقانــون 
قانــون الأونســيترال  إذ عــد  لســنة 				،  الحــدود  النموذجــي للإعســار عبــر  الأونســيترال 
النموذجــي مــن أفضــل الحلــول الموجــودة حاليــاً لتوفيــر مظلــة قانونيــة يحتمــي بهــا كل مــن 
الدائــن والمديــن المفلــس، إذ مــن أهــداف هــذا القانــون حمايــة الدائنيــن عبــر الحــدود وإعــادة 

تنظيــم نشــاط التاجــر إذ توافــرت شــروط ذلــك.
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معايير دولية الإفلاس في القانون الدولي الخاصالملف القانوني

ثانياً: التوصيات
	- نقتــرح علــى المشــرع العراقــي اصــدار قانــون خــاص بالإفــلاس العابــر للحــدود 
يتبنــى فيــه صراحــة نظريــة عالميــة الإفــلاس مــن خــلال الأخــذ بقانــون الأونســيترال النموذجــي، 
بالقدر الذي لا يتعارض مع القوانين العراقية ذات الصلة وما يحقق إمكانية رجوع الدائنين 
علــى الامــوال الموزعــة بيــن مجموعــة مــن الــدول، ممــا ينعكــس ذلــك إيجابــاً علــى مســلك 
القضــاء العراقــي بــدلًا مــن الحيــرة فــي تطبيــق النظريــة العالميــة أو الاقليميــة للإفــلاس، إضافــة 

إلــى عقــد المزيــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة وادراج احــكام الإفــلاس ضمــن نطــاق الاتفاقيــات.
2- نقتــرح ضــرورة انشــاء معاهــد خاصــة بالإفــلاس الدولــي علــى غــرار معهــد الإفــلاس 
الدولــي الموجــود فــي مدينــة نيويــورك فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتضــم هــذه المعاهــد 
اســاتذة قانونييــن وقضــاة ومحاميــن مــن اصحــاب الاختصــاص بهــدف البحــث عــن الحلــول 

التــي يثيرهــا الإفــلاس الدولــي والتــي أصبحــت أهميــة تنظيمــه تــزداد يومــا بعــد يــوم. 


